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البند ٧٣ (ف) من جدول الأعمال المؤقت 

  نزع السلاح العام الكامل: الشفافية في مجال التسلح 
 سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية 

 تقرير الأمين العام 
  إضافة* 

المحتويات 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات الواردة من الحكومات ٢ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول تجميعي للردود الواردة من الحكومات  ٢ألف - 
المرفق 

. . . . . . . . . . ٣الآراء الواردة من الحكومات وفقا للفقرة ٤ (أ) من قرار الجمعية العامة ٥٧/٥٧ 
 

 
 

وردت هذه المعلومات بعد تقديم التقرير الرئيسي.  *
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المعلومات الواردة من الحكومات  ثانيا -  
جدول تجميعي للردود الواردة من الحكومات(١)  ألف –

 

الدولة 
ــــــــن  بيانــــــات ع

الصادرات 
ــــــــن  بيانــــــات ع

الواردات 
تفســــير مقـــــدم في 
معلومات أساسية المذكرة الشفوية 

لا  لا يوجد لا يوجد غرينادا 
لا  لا يوجد لا يوجد موريشيوس 

لا  لا يوجد لا يوجد ناميبيا 

 __________
(١) بتسلم الردود الواردة من غرينـــادا وموريشيوس وناميبيــــا، يصــــل عدد الــــردود الـواردة مـــــــن الحكومـــــــات 

    إلى ١١٨ ردا. 
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 المرفق 
الآراء الــواردة مـــن الحكومـات وفقـــا للفقــرة ٤ (أ) مــن قــرار الجمعيــة 

 العامة ٧٥/٥٧  
 الاتحاد الأوروبي 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣] 

 
يطلب في القرار ٧٥/٥٧ من الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أن تـوافي الأمـين العـام 
بآرائها بشأن التشغيل المتواصل للسجل وزيادة تطويره وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسـلحة 

الدمار الشامل. 
ومـا زالـت الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي تعتـبر الشـفافية في مجــال التســلح أداة 
هامة في بناء الثقة والأمـن بـين الـدول. ويمثـل سـجل الأمـم المتحـدة للأسـلحة التقليديـة تدبـيرا 

هاماً وملموساً في هذا الصدد. 
ويتيح السجل بيانات عن عمليات التداول على الصعيد الدولي للأسـلحة مـن الفئـات 
التقليدية التي يمكن أن تزعزع الاستقرار مـتى تكدسـت علـى نحـو مفـرط. وهـو يسـمح بتعزيـز 
الشفافية وبناء الثقة وزيادة التفاهم بـين الـدول. والـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي ملتزمـة 
بكفالـة المشـاركة علـى أوسـع نطـاق ممكـن في السـجل وبتحسـين فعاليتـــه. وفي هــذا الســياق، 
أظـهرت اتصـالات الاتحـــاد بــدول غــير مشــاركة، في إطــار جــهوده الراميــة إلى دعــم تــأمين 
المشاركة على نطاق أوسع، أن عدم المشاركة ناجم عن عـدم الموافقـة علـى المفـهوم الـوارد في 

السجل، إلا في حالات استثنائية.  
ويب الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي بجميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
أن تقدم بيانات للسجل مباشرة، بما في ذلك التقارير �التي تفيد بعـدم وجـود مـا يبلـغ عنـه�. 
وهي ترى أيضا أن إدراج بيانات بشأن المخزونات العسكرية والمشتريات من الإنتـاج الوطـني 

يجعل السجل أكثر اكتمالا. 
ــز  وترحـب الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي بجميـع الجـهود الراميـة إلى زيـادة تعزي
دور السجل في ميدان مراقبة الأسلحة التقليدية. وفي هذا الصـدد، ترحـب الـدول الأعضـاء في 
الاتحـاد الأوروبي بالمبـادرة الـتي اتخذـا إدارة شـؤون نـزع السـلاح بـالأمم المتحـدة، إلى جــانب 
ألمانيا وكندا واليابان وهولنـدا، لتنظيـم حلقـات دراسـية إقليميـة ودون إقليميـة في عـام ٢٠٠٢ 
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عن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونظام الأمم المتحدة الموحد للإبـلاغ عـن النفقـات 
العسكرية. وقد سر أعضاء الاتحاد في هـذا السـياق لنجـاح حلقـات العمـل دون الإقليميـة الـتي 
عقدت حتى الآن في غانا وناميبيا وبيرو وإندونيسيا. فقد أتـاحت تلـك الحلقـات فرصـة ممتـازة 
لإيضاح الغرض مـن هـذه الأدوات الـتي تسـتعين ـا الأمـم المتحـدة لتحقيـق الشـفافية في مجـال 

التسلح وما لها من أهمية. 
ـــاء الســجل. وتــرى الــدول  وفي عـام ٢٠٠٢، احتفـل بمـرور عشـر سـنوات علـى إنش
الأعضـــاء في الاتــــحاد الأوروبي أن الوقـت حـان لزيـادة تطويـر السـجل وتعميقـه. وقـد عقـد 
فريق الخبراء الحكوميين المعني بسجل الأمم المتحدة للأسـلحة التقليديـة اجتماعـا في تمـوز/يوليـه 
عـام ٢٠٠٣. ويحـث الاتحـاد الأوروبي جميـع الـدول رسميـــا علــى دعــم التوصيــات الموضوعيــة 
الصـادرة عـن اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكوميـين، وذلـك تيسـيرا لإحـراز تقـدم كبـير مـن شــأنه 

تحسين السجل وجعله أكثر اكتمالا.  
وتتفق الـدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ما للشفافية في مجال التسلح من أهميـة 
وعلـى لـزوم وضـع تدابـير هادفـة إلى تعزيـز تلـك الشـفافية. بيـد أـا تـود أن تشـير إلى ضــرورة 
التمييز بين التدابير المتخذة في ميدان الأسلحة التقليدية والتدابـير الراميـة إلى زيـادة الشـفافية في 
ميدان أسلحة الدمـار الشـامل. وإلا فـإن انعـدام هـذا التميـيز سـيؤثر سـلبا علـى مقومـات بقـاء 

السجل، وسيعوق زيادة المشاركة والشفافية. 
وستواصل الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي مـن جهتـها المشـاركة بنشـاط في كـل 
المنتديات المناسبة، لمناقشة تدابير الشفافية التي يمكن أن تساهم في زيادة الثقة وتحقيق مزيد مـن 

الأمن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالتشغيل الفعال للسجل وبزيــادة تطويـره 

ويب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة. 
 

جامعة الدول العربية 
[الأصل: بالعربية] 
[١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣] 

 
تـود الـــدول الأعضـاء فــــي جامعــــة الــــدول العربيـة أن تؤكـد مـــن جديــد موقفــها، 
الـذي أعربـت عنـه في ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، بشـأن الشـفافية في التسـلح، لا ســيما 
فيما يتعلق بسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليديـة، علـى النحـو المبـين في تقريـر الأمـين العـام 

(A/56/257/Add.1، المرفق)، على النحو التالي:  
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منذ بضع سنين مضت وأعضاء جامعة الدول العربية يعربـون عـن آرائـهم فيمـا يتعلـق 
بكـامل مسـألة الشـفافية في مجـال التسـلح، متشـبثين والجامعـة بسـجل الأمـم المتحـدة للأســلحة 
التقليدية. هذه الآراء واضحة وثابتة وتقوم علـى توجـه عـام فيمـا يتعلـق بقضايـا نـزع السـلاح 
الدوليـة وعلـى توجـه خـاص يحـدده الطـابع المتمـيز للحالـة في الشـرق الأوسـط. وتبــين النقــاط 

الواردة أدناه الموقف العربي في هذا الصدد. 
ـــة عــن الشــفافية في التســلح بوصفــها  تدافـع الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربي
وسـيلة لتعزيـز السـلم والأمـن الدوليـين وتـرى أن أي آليـة للشـفافية يـراد لهـا النجـاح يجـــب أن 
تسترشد ببعض المبادئ الأساسية وهي: يجب أن تكون متوازنـة، شـفافة وغـير تمييزيـة، ويجـب 

أن تعزز أمن جميع الدول على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وفقا للقانون الدولي. 
يشكل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أول محاولة يقـوم ـا اتمـع الـدولي في 
وقت متأخر جدا لمعالجة قضية الشفافية على الصعيد العالمي. وإن كـان لا يمكـن التشـكيك في 
القيمـة المحتملـة للسـجل بوصفـه تدبـيرا عالميـا لبنـاء الثقـة وآليـة للإنـذار المبكـر، يواجـه الســجل 
عددا من المشاكل. يتجلى أكبرها في إصرار حـوالي نصـف الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 

على الامتناع عن تقديم بيانات إلى السجل. 
وفي هـذا السـياق، تـرى الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة، أنـه وبـالرغم مـــن 
التطور الضئيل الذي أوصى به فريق الخبراء الحكوميين لهذا العـام، فـإن مشـاغل الـدول العربيـة 
لا زالـت قائمـة وتـرى وجـوب توسـيع نطـاق السـجل، لا ســـيما أن تجربــة الســنوات الماضيــة 
أثبتت أن السجل، المنحصـر في سـبع فئـات مـن الأسـلحة التقليديـة، لـن يجلـب مشـاركة علـى 
الصعيد العالمي. وهناك دول عديـدة، منـها دول أعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة، لا تـرى أن 
السجل يلبي بالقدر الكافي احتياجاا الأمنية، نظرا لنطاقه المحدود حاليا. لذا فإن مجال السـجل 
في المستقبل يتوقف على رغبـة الأعضـاء في اتمـع الـدولي في ـج الشـفافية بقـدر أكـبر وبنـاء 
مزيد من الثقة. ورأينا، كما يـرى القـرار المؤسـس للسـجل (قـرار الجمعيـة العامـة ٣٦/٤٦ لام 
المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١)، أن توسـيع نطـاق السـجل ليشـــمل بيانــات بشــأن 
الأسلحة التقليدية المتطورة، بشأن أسلحة الدمار الشـامل، لا سـيما الأسـلحة النوويـة، وبشـأن 
التكنولوجيـا المتطـورة ذات التطبيقـات العسـكرية سـيجعل مـن السـجل وســـيلة أكــثر توازنــا، 

وشمولية، وأقل تمييزا من شأا جلب عدد أكبر من المشاركين بصورة منتظمة. 
ـــة خاصــة في هــذا الســياق، حالــة يعــد فيــها  إن منطقـة الشـرق الأوسـط تشـكل حال
الاختلال النوعي في الأسـلحة مدهشـا، ولا يمكـن فيـها تحقيـق الشـفافية والثقـة إلا إذا تم ذلـك 
بصورة متوازنة وشاملة. وإن تطبيق مبدأ الشفافية في منطقة الشرق الأوسط علـى سـبع فئـات 



603-60202

A/58/203/Add.1

من الأسلحة التقليدية مع تجاهل الأسـلحة الأكـثر تطـورا وتعقيـدا وفتكـا، مثـل أسـلحة الدمـار 
الشـامل، لا سـيما الأسـلحة النوويـة، ـج لا هـو بـالمتوازن ولا بالشـــامل. ولــن يحقــق النتــائج 
المرجـوة، لا سـيما أن السـجل لا يراعـي الحالـة السـائدة في الشـــرق الأوســط، حيــث تواصــل 
إسرائيـــــل احتلالها للأراضي العربية، ولا يزال في حوزـا أشـد أسـلحة الدمـار الشـامل فتكـا، 
ولا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة، 
إذ تصر على تحديها للنداءات المتعددة التي وجهها اتمع الدولي إليها مـن أجـل الانضمـام إلى 
ـــة الدوليــة للطاقــة  المعـاهدة وإخضـاع جميـع مرافقـها النوويـة لنظـام الضمانـات الشـاملة للوكال
الذريـة. وكـان هـذا مـا حـدا بـالدول الأطـراف في المعـاهدة إلى التشـــديد في مؤتمــر اســتعراض 

المعاهدة عام ٢٠٠٠ على ضرورة اتخاذ إسرائيل لهذه الخطوات. 
وتعـرب الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة عـــن أســفها لكــون فريــق الخــبراء 
الحكوميين لم يتوصل إلى توسيع نطاق السجل ليشمل المخزونـات العسـكرية والمشـتريات مـن 
الإنتاج الوطني وفشل أيضا في إدراج أسلحة الدمار الشامل، لا سيما الأسلحة النوويـة، وهـذا 

يتعارض مع أحكام قرار الجمعية العامة ٣٦/٤٦ لام، الذي أنشئ السجل بموجبه. 
إن هـذا الفشـل دليـل علـى إخفـاق السـجل وبالتـالي عـدم صلاحيتـه في شــكله الحــالي 

ليكون وسيلة فعالة لبناء الثقة أو آلية للإنذار المبكر.  
وفي ضـوء مـا سـبق، تـرى الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة أن مـن الواجــب 
معالجة بواعث قلقها المذكورة أعلاه معالجة فعالة وبصورة تضمن المشاركة العالمية في السـجل 
وبالتالي قيام السجل بالدور المسـند إليـه بوصفـه وسـيلة لبنـاء الثقـة وآليـة للإنـذار المبكـر يمكـن 

الاعتماد عليها. 
 


